القضية  رقم  30    لسنة    70   (ق)     بتاريخ 8 -  5-2011

الطعن رقم 30   لسنة  70  ق جلسة  8 -  5-2011

الموضوع : 

حكم – إعلان الحكم 

الوقائع

في يوم 6/1/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/11/1999 في الاستئناف رقم 9986 لسنة 116ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. 

وفي 17/2/2000 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. 

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً:- قبول الطعن شكلاً. ثانياً:- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وبجلسة 13/3/2011 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. 

وبجلسة 10/4/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فتحي المزين "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 429 لسنة 1998 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1992 يستأجر منه الطاعنان ذلك المحل مقابل أجرة شهرية مقدارها 72.60 جنيهاً شاملة الزيادات القانونية المقررة قانوناً إلا أنهما امتنعا عن سدادها عن الفترة من 1/4/1998 حتى 30/9/1998 بإجمالي مبلغ 217.80 جنيه رغم تكليفها بالوفاء قانوناً فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 9986 لسنة 116 قضائية القاهرة وبتاريخ 7/11/1999 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان: إنهما لم يحضرا أمام محكمة أول درجة ولم يقدما مذكرة بدفاعهما ولم يعلنا بالحكم المستأنف قانوناً وعلما به وقت تنفيذه بتاريخ 19/6/1999 وطعناً عليه بالاستئناف بتاريخ 24/6/1999 أي في الميعاد المقرر وأن إعلانهما بالحكم لجهة الإدارة لغلق العين محل النزاع لا يتحقق به علمهما اليقيني بواقعة الإعلان لارتداد المسجلين رقمي 2264، 2265 في 6/4/1999 دون أن تمكنهما المحكمة من إثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بهذا الإعلان في انفتاح ميعاد الطعن وقضى بسقوط حقهما في الاستئناف – رغم عدم اتصال علمهما بواقعة الإعلان – بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن .. في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهما قد أعلنا بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ 5/4/1999 وأخطرا بموجب المسجلين رقمي 2264، 2265 في 6/4/1999 وأقاما استئنافهما في 24/6/1999 ولم يثبتا أن عدم اتصال علمهما بواقعة الإعلان لا يرجع إلى فعلهما أو تقصيرهما، في حين أن الأوراق قد خلت من أي دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهما لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنهما عليه المحضر لغلق العين محل النزاع – المعلن عليها – أو من استلام الكتابين المسجلين الذي يخبرهما فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين بالحكم، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة  

نقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
